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  السندات الالكترونية والطعن عليها صحة إثبات
 الباحث/ أحمد سمير عبد الحليم

  اللغة العربيةالملخص ب
ة ال  م ص ة وع ق م ص رة عامة، ال ات  ة ال ات ص إث ق 
ا، فإذا ما  ا ام عاد ان ال رس اء  ات س لا في الاث صفه دل ه ب لال  م للاس ق ال
الة أن  ه ال ة في ه ه،  على ال م ض ق فة ال ال كان ال ق اق 

ا ت ل ال م ه ت ة ه ازعه في ص ا اذا ما قام م ، ب ا ال ه م ه
قف  ة م ال ار اش ل ق ت ه،  ات ص ة لإث ن اءات القان اع الاج ات  ات ال

ها ة وص ون ات الال ح ب ال ج  .القاضي الادار م ال
Abstract 

Proving the validity of the bonds in general is intended to verify the 
validity and incorrectness of the master submitted for inference as 
evidence in the proof, whether the bond is official or ordinary. This 
document, while if there is a dispute about the validity of these bonds, 
legal procedures must be followed to prove its authenticity, the 
administrative judge’s position may also be raised regarding the 
weighting between electronic documents and their validity. 

 مقدمة
رات  ها ت ي واك مات، ال عل ال ن ال لاحقة في م رات م ا ت ه العال حال

ال ن رة  أخ في م ر"ث ه ال  ان ب ال الات، وق ن ع الاق الات
مات عل الات وال ا الات ج ل ة " أو)١(ت مات عل رة ال ه )٢(ال ات ه ز س ، ولعل أب

                                                 
ـال مهـ  )١( ا فـي م ي ه حـ ، فق  ع ة م زم  ي م الأن ه في الع ي ق  م العل ق ان ال إذا 

ــال مــات هــ م عل ــأنها فال هل  م مــ ر وتقــ ــ مــات وأد ل عل ــالات وال  -ــلا شــ -تعــ الات
افـة ـا فـي  ه ا ج ، هـ  ع ه ـا مـ الـ عـا ثال ت ن هـ مـات أ عل ـل إن ال ـة وق ات ة ال ـ الأن

ــ ه الأبــ "الق مــاد إلــى جانــ الــ ــل، ال قي أبــ الل ســ ا ال ول". إبــ ــ د "ال ه الأســ  والــ
ي، ال ل ال العال ة، م ون عاملات الإل ة لل ن ان القان  .۳ص ،۲۰۰۳، ال

ة )٢( مات عل لح ال لح م فـي  Informatique  م مات، وه م عل ا وعل ال ج ل إلى ت
ـــــة ـــــ الع مـــــات  اللغ ـــــي معل ل ـــــ  ـــــى م ف الأول ة، مـــــ الأحـــــ ـــــ ن ـــــة و  Informationوالف أل
Automatique . 

فــى، د ل ــ ــام م مــات، دراســة مقارنــة فــي ا د. محمد ح عل مات ال د خــ ــي، عقــ ن ــ والف ن ال لقــان
ة،  .٧ص ،١٩٩٤ القاه
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١٠٩٧ 

ة في م مات عل رة ال رتها الفائقة علىال عاملات ق ة  ال ال ام ص م خل ف
عاملات ت ائفة م ال اقع  ، الأم ال أوج في ال ع ة ع  ان عاملات الإن ع  لل

ي  لاقة ال ة الع ، تل ال ن ة الإن ب وت واقعاتها ع ش اس ة ال  أجه
ة أت م مات ث ب عل ادل ال ال وت لة ات س ل  اء  الع فة وف ع ة ال ا أض ب

ه ا ح على م الي مف ة  ات ون ة إل ق ه  عل العال أش ة و ا غ ود ال ل ال ي
ة ها، )٣(صغ م ي ق ة ال لات ال ه ة ال ة و ه ال ار ه ر وان ل ت . وفي 

ها، م عامل ف د ال اي ع ام ا ت فاوض وب ا الإعلان، إلى ال إلى ال د، ل لعق
ة  ة ش اس امها ب د م خلال إب ج ه إلى ح ال ة ت ون د الإل أت العق س ب
ة،  ي ال ال سائل الات ه ب عانة  ، ت الاس ي هج ج عي ل اج  ، وه ن ن الإن
جي وت  ل ر ال فادة م ال ي م دول العال إلى الاس ادرت الع ا  وم ه

ال  ة، الأم وسائل الات م عامل مع الإدارة ال ات ال اد وال مة الأف ة ل ي ال
ام  ان ها  ان س اف العامة وض أداء ال ق الارتقاء  ابال  قا واض ؛ ت

ة العامة. ل   لل
اجة  ر ال ه اف العامة  ة في إدارة ال ون سائل الإل ام ال ج ع اس وق ن

نامج ة ل ب ل وني  ال ل إل ل ساب ل أ ت ة  ون مة الإل ال
ال الإدارة   .على صع أع

د  ام العق ة في إب ون سائل الإل ام ال ات اس ا أل ع ال ا ى ال وت
ام  ع ال اس ى ال هات العامة)، وق ت مها ال ي ت ات ال عاق الإدارة (ال

ات، و  ه الآل ة ه د تع أغل ادة الأولى وفي ص ن وفي ال ة القان ا ه ذل في ب
ة  وني ال على ش قع الإل أنها "ال ف  ات العامة، وق ع عاق ة ال ا ب
ات العامة  عاق ال علقة  مات ال عل انات وال ) لل ع ال ن ة (الان ول مات ال عل ال

اضعة لأح هات الإدارة ال ها ال ي ت علقة بها في ال اءات ال ن، والاج ا القان ام ه
ة له". ف ة ال ها واللائ ص عل ود ال   ال

د الإدارة، وما ي ذل  ام العق ـة فـي اب ون سائل الإل ـاد ال ا أك على إع ح
ادة ( ن جاء في ال اف القان اد أه د تع ا ٢أنه في ص ام ه ف ت أح ) أن "يه

ن إل اً  -٤. .... -۲. .... -١ى: القان حل قال م ة، والان ي ت أسال الإدارة ال
ام ت  اءات. إلى إس مات في الاج عل ا ال ج هات  -۷. ..... ..... -٥ل ع ال ت

                                                 
ة،  )٣( ، القــاه ــ ون دار ن ، بــ نــ ــ الإن ونــي ع عاقــ الإل ــات ال ي، إث ا م ان الــ ــام محمد ســل د. ت

  .۲، ص ٢٠٠٩
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١٠٩٨ 

رة  ات ال ق ارة وال ادرات الاب ل وال ـلـ ـي ال ن علـى ب ا القان ـام هـ اضعة لأح ال
عاق على ت ام".ع ال عاق ال اسات ال ي س ل ت اجاتها، و ة اح   ل

ام  ة في ا ي ة ال ون سائل الال ال ع ال في الاخ  ة ال وه ما ي ر
ع ال في " م  ض ل م ل  ة العامة، ل م هات ال ال علقة  د الادارة ال العق

ام ر في إب ال الف ات ع  الات ة الإث ل  ح ة خاصة ت د الإدارة" اه العق
. ات للعق الإدار سائل في الإث ه ال ة ه   دراسة م ح

ام  ها اس ي ي دة ال ع انات ال غ م الإم ه انه علي ال ا لا ش  وم
امها إلا  د واب فاوض على العق ن في ال ا الإن ها ه ي ي ة ال ن ائل القان أن ال

ام ل ت عي ل الاس خل ال افي، رغ ال ام ال ات  الاه ان الإث ع ج
ن ال رق  وني في القان ة  ١٥الإل خل ي ۲۰۰٤ل ا ال ، إلا أن ه

ة ائل الأساس ع ال ار على  ة والاق ود ة  -ال ا ة وال ون عات الإل ال
ة ون رات الإل ة وال ون ي اح -الإل ع ال ص ال ى لا ي خل عاجل ح اج ل

ع أن  ل ال ر  ارعة، ول ي رة م ته  م ال ت وت ق لف ع ر ال ال
ي لا   ة ال ون عاملات الإل ار العام لل ء م الإ ائل ما هي إلا ج ه ال ه

ها دون الأخ ان م ق ل  .)٤(ال
ات الإل  عاق ار ال ا أن ان ةك ارة والإدارة -ون ة وال ن قف على  –ال ي

فل  ا  ن ا قان ها ت ر إلا إذا ت ت ع ا ال أتى ه اص لها، ول ي ان الأش ا
وع ة م أ تع غ م عاق اف ال ة الأ ا   .)٥(ح

ات  ة الاث لة  ف ة ال ق ة وال ن ل القان ل ب  ال راسة ص ه ال ل ات ل
سائل الات ر ب ة ال ا وني، وذل  ام العق الإدار الإل ر ع إب ال الف

وني وما  ونيالإل ع إل انات وت عاق الإدار  -ه م ب ات ال لة إث اره وس اع
وني فادة م  -الإل افه، للاس ه لأ أك م ن يل وال ع اولات ال أو ال م م

ي ع وح ال راسات وال ل ال ل ضع ال لا ل عات وص ه ال ع في ه ض ا ال  به
ي  ان ال ها في ال فادة م ع ال للاس أن أمام ال ا ال ة في ه ة وال الفقه

وني. ات الإل ني للإث ع ب قان   ل ت 

                                                 
، ص  )٤( جع ساب ، م ن وني ع الإن عاق الإل ات ال ي، اث ا م ان ال   .۵د. تام محمد سل
في أح )٥( ــ ،د. م ا هـــا،  ـــ إبـــ ق، جامعـــة ب قـــ ـــة ال ل راه،  ـــ ونـــي، رســالة د ، ٢٠٠٩العقـــ الإل

  .٥ص
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: أسباب اختيار الموضوع: 
ً
  أولا

ات ة ال ان م ص ح و ج ة.  دور القاضي في ال ون   الال
ال  جة م وسائل الات ة ال ون رات الال ع علي ال ق ال ان  ب

ر   الف
  :ثانياً: أهمية الدراسة

امل ي  ني م ام قان ضع ن ة ل ل اجة ال از ال راسة في إب ه ال ة ه لى أه ت
ا جات ال ة ال ع و ح د ع  ام تل العق ة لإب ن ان القان ة ع ال ت

ه  ر ال شه ة لل ة. ن عاق فات الإدارة ال ات ت ر في إث ال الف وسائل الات
ة عام  ۲۰۱۸أواخ عام  ا ي ت  ۲۰۱۹و قارنة ال ة ال ان والأن على صع الق

ة  ات العامة ل عاق ل لل ع ن ال د، م خلال القان ام تل العق أ  ۲۰۱۸إب وال ب
ه في الأ ل  ل) م عام الع ي  ۲۰۱۹ول م (إب ات ال عاق ن ت ال ا، وقان ن في ف

ة رق  م هات الع مها ال ة  ۱۸۲ت لاته  ۲۰۱۸ل ة وتع رة م الع ه في ج
ن رق  ة  ١٨٨القان ة ٢٠٢٠ل ل اما ت تل الع اتها أح ي ت في  ، وال

لا إل عاق وص احل ال افة م ورا  ة م ون ها. إل ة ع اش ازعات ال ة ف ال   ى 
ة،  ون د الإدارة الإل ني للعق اد ت قان ا في إ ع أ ض ة ال ه أه وت
ع ال لها،  ح ال امها، وت ي ت إب ات ال عل ة وال افة الأن ل م  وال

عي  جع ت اد م ه في إ ا  ها، م ة عل ون ة الإل ح للإدارة على وضفاء ال م
ة. ل ه الع ن جامع مانع ي ه ل قان   ش

  ثالثاً: أهداف الدراسة:
ا ال  ة فان م ه اضات الأساس ع ال والاف ض لة م ي ال اء علي ت ب
د  ام العق ة ع إب ات ا ال ا ق ال اولة ل نه م قة الأم ع  ج في ح لا 

ال ا سائل الات ة ب ون ال الال ات الادارة ع  وسائل الات ر في تعاق لف
اص في انعقاد العق ع  اصل ب الأش ة ال ر م الأمان وع  ى ق أق ر  الف

. ر ال الف ة الات    أجه
ال  جات وسائل الات ع بها م ي ت ة ال ان ال راسة الي ب ف ال ا ته ك

ات الادار خاصة وان ر في الاث امل في  الف ل  اولة  سائل ل م ه ال ه
ا الي  اص، وه ما دفع ن ال د القان ام عق اولة في اب ا هي م ل د الادارة م العق
ادرة  ة ال ائ ام الق الاح عانة  اس والاس ن ال د القان ة لعق ال اس علي ما ي  ال

اء الادار  ة للق ال أ  ف ارساء م ، به اء العاد     .م الق
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  رابعاً: المشكلات والصعوبات التي واجهت الدراسة:
ها  -١ غ ة أم  اللغة الع اء أكان  ة، س ة العامة أو ال ن اجع القان رة ال ن

ائل الإدارة م جهة،  اخله في ال ع وت ض اثة ال ة، وح م اللغات الأج
د صع الإضافة إلى وج  ، ارة م جهة أخ ة وال ن ورة وال ل في ض ات ت

ال  ن ووسائل الات ة الإن ي تل  ة ال ق ة وال ر الف الأم اح  ام ال إل
ر   .الف

عل  -٢ ، وال اء الإدار ادرة ع الق ة ال ائ هادات الق ام والاج قلة الأح
ة  فة عامة وح ة  ون د الإدارة الإل ازعات العق ة ع م اج ات ال ال الإش

ات  ة الاث ي ة ال فة خاصة، وقلة الآراء الفقه ر  ال الف سائل الات ات ب الاث
راسة. ه ال علقة به عات ال اثة ال ا ل   ن

لة واح م  -٣ ة ت م ون ات الإدارة إل ح ي تعاق ن عام م د قان م وج ع
عة العامة للإدا ل ال ة، على ن  هائ احله ال ى م حلة الأولى وح رة ع ال

د  غ م وج ، على ال ف العق ام أو ت اء إب ازعات أث اكل أو م ها لأ م اجه م
ال  اك، ت تعاق الإدارة ع وسائل الات ا وه ة ه اث ة م ات وأن تعل

دها. ع م عق ام أ ن ها إب ة، ق ت الإدارة ع ن ي ا ال ج ل   وال
  خامساً: اشكالية الدراسة: 

ة: ت ال اؤولات ال راسة في ال ة ال ال   اش
د الادارة؟ -١ ام العق رة في اب ال الف  ما هي وسائل الات
ة؟ -٢ ون ات الال ة ال ي ص ة في تق ة ال  وما هي سل
ع بها -٣ ي ت ة ال ات ال ر ب ال الف اجات وسائل الات ع م  وهل ت

ات؟ ة في الاث اب ات ال  ال
  منهج الدراسة: سادساً:

ي: -١ ا هج الإس ل  ال ل ا ال ة وم ث إس ن ص القان اء ال ق ا  ح ق
قارنة. ة ال ن ة القان ة في الأن ة والفقه ائ اقف الق  وال

لي: -٢ ل هج ال ا  ال ي واجه راسة وال ع ال ض علقة  ات م ئ اول ج ا ب ح ق
ارها ت أف اكل وم ث ت ل م راسة،  على ش ع ال ض ا ل ي مع م

ان  اء في الق ع س ض ال اصة  ة ال ن ص القان ل ال ل اح على ت اع ال
ة، أو  عات الع ي أو ال ن ن الف ة أو القان هات الأورو ج ة أو ال ذج ال

أن. ا ال ل أراء الفقهاء في ه ل ، أو على ت ن ال  القان
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لي: -٣ أص هج ال لها  ال ات إلى أص ئ وع وال اح م خلاله رد الف اول ال
ات، فالعق  ن الإث د الإدارة أو في قان ة العامة للعق اردة في ال العامة ال
ه  ع ا  ف ل مع ذل م ات  ص ه م خ وني رغ ما ي  الإدار الإل

اع العامة، و امه للق ع في جان م أح ضع كعق إدار   أصل ال
اته.  على إث

قارن  -٤ هج ال ات ال عاق ة لل عات ال اق ال اؤلات في ن ح ت : ح ت 
ول  عات ال ع ت ا وم و ن ل م ف هات العامة في  مها ال ي ت ال
د مع إدخال  ه العق عات ل ه ة ت خ عها م رت ج ي أص ة، وال الع

ة في إب  ون سائل الإل  امها.ال
راسة إلى  سابعاً: خطة الدراسة: الي: ت تق ال ل على ال ال   م

ل الأ  .ال ر ال الف سائل الات سلة ب ات ال ع علي ال ق ال   ول: 
اني:  ل ال سلة ال ات ال ة ال ي م ص دور القاضي الإدار في تق

. ر ال الف سائل الات   ب
  ولالمطلب الأ

  عن علي المحررات الالكترونيةطرق الط
ة،  ون ات الإل ال ة ما ورد  ع في ص ة ال ا يلي إلى  ق  ف ن وس
ة، على  ات العاد ع في ال اد على ال ال ي م خلاله ال الاع ا  وه
ه  عاد  ج عل نا أنه ل اح ر قان ق ة وم ال ة لها في ال او ار أنها م اع

ا ه م خ أو و ب إل احة ما ه م ه أن ي ص ه وج عل ف  ع ن لا ي أن 
ة. ع أو  ات  ت ل بها في ال قة مع ، وهي  و ال ع  ا أنه  ال ك

و  ة  الادعاء ب ، أما العاد و ال ع بها إلا  ة لا  س ة فال ة والعاد س ال
ها  ء م املة أو ج رقة  قى للقاضي ال ها، و اف ف ب لأح الأ ع ال و ال أو ت

ة ب ال وف ال ه وف ال اع ال ق ة الإع   .)٦(في ذل سل
: إنكار المحرر الإلكتروني:

ً
  أولا

ح  ال العاد ل ه  ج عل ن ل  ها القان ة  أنه رخ ار  ف الإن ع
ك س اجة إلى سل ا دون ال ق ه م ورة م ح و إلى أن ي ص ال ل الادعاء 

ه ال ب إل ة ما ه  )٧(ال ال ل ال  م ت ه ع ق  ار  فالإن
                                                 

سف اح )٦( ن الاردني، دار وائل  القاضي ي ات في القان ة في الاث ون رات الال ة ال افلة، ح ال
  .١٤٧، ص٢٠٠٧لل 

ــة فــ )٧( ن اد ال ــ اءتــه فــي ال ــات واج ل الاث ، اصــ ق ان مــ ــات د. ســل ق ــ مقارنــا ب ن ال ي القــان
اعة،  ل لل ة، دار ال ة القاه لاد الع   .٢٢١، ص ١٩٨١سائ ال
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ات  لا في الإث صفه دل ع ب مه ال الآخ في ال ق ه في س عاد  ب إل م
ة ابهامه على ال العاد اله أو  ه و ام ار ح إن هوذل  ح ح في   ل

ات ات )٨()الإث د إلا على ال ة الإبهام لا ي اء أو  ار ال أو الإم ، ون
ة. أما ع  ة والعاد س ات ال د على ال و ف ة اما ادعاء ال س والأوراق غ ال
سة  ان م وني إذا  ار م ال الال ة ع  الإن ون ات الال ال ال 

ة ال ام ال ع  أجه ة ال ز لل ح ماله  م الف دة ل ال ج ف ال
ع ال ع تق  ة وام ل ال ت ب ه، فإذا أم ه م  قع عل ق أسل ال ال ل
ه، أما في حالة تق  ة عل اعه ح الة تع ام ه ال ة في ه ، فان ال أسل ال

اب ب ق ال ابي في ال لأسل ال وت ل ال ل ة ال ن لل ح ا،  ه
ات   .)٩(الإث

اع  ا الق ق ار إذا ما  الإن وني  ال الال ع  ان ال الإم ان  قال  ا  ل
احة ما ه  اره صادرا م وقعة مال ي ص اع ي ت ال العاد  العامة ال

ة إلهام. اء أو  ه م خ أو إم ب ال ال م ال ف م و ي لا  لأ 
وني  ع الال ة ال ي ت ن ة، لأن شهادة ال وا فة الال ار ال اف إن الأ

ع ال  ة ال ان م ام ت على ذل ع ا ي ه، م اح وني ل ارالال   .الإن
ه ص  ه  أن ي ما جاء  ج عل ع أو اح ه ت ا احة و ع م ن إل ه

ادة ( ما جاءت ي ن علي ان "تع ٣٩٤ه ال ني ال وال ن ال ) م القان
ه م خ أو  ب إل احةً ما ه م ِ ص ة صادرة م وقّعها ما ل يُ رقة الع ال
في أن  ار، و ه الإن ل م لف فلا  ارث أو ال ة. أما ال اء أو خ أو  إم

عل أن ال أو الإ أنه لا  اً  اء أو ال أولف  ه  م ة هي ل تلقّى ع ال
." اع  ال ه وف الق ج عل ات لل الأخ وال ي ء الإث ل ي نقل ع و

ات إث ه  ه خ ات أن ي ع ما ي ارد على  العامة في الإث ع ال ة ال ص
.ال و  ه إلى ال   ن

ي أ ق ة  رقة الع ار ال م أن إن عل ق في وم ال اءات ال ال على إج ن ت
اد م  سة في ال ات  ٤٨إلى  ٢٨ال ح الأوضاع ال ن الاث م قان

                                                 
جع  )٨( ، م عاق ، ال د اس الع ،د.    . ٢٩٤ص  ساب
ة  )٩( ــ ــي، ال نــ العــال الع لــة ان ونــي، م فع الال ــار بــ وســائل الــ ــ ت ي،  ــ نان ال د. عــ

د (٢( ة ٢٤-٢٣ص ، ١٩٩٩)، ٥) العـــــ اســـــ ع ب ـــــال عاقـــــ  ـــــا، ال ا اب اله ل محمد ابـــــ ـــــ . و
ــان،  زــع، ع ــ وال قافــة لل ــة دار ال ــة وم زل ــة ال ار العل ، دراســة مقارنــة، الــ نــ ، ٢٠٠٢الان

  .٥٨ -٥٧ص 
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د أو )١٠(ال  ه هادة ال ات أو  ال اهاة ال  ن إما  ، ح ت
وني إذ لا   قها على ال الإل ي لا  ت ه الأوضاع ال ، ه ة خ اس ب

ا ع لا ال  ال ل  ا، إضافة إلى أن الع ا ماد ك أث نه لا ي وني  ع الإل ل
د ي  ا ال اهاة، وفي ه اء م ل إج ة، وم ث  أسال رق ن إلا 

اذ ، فعلى صاح   Didier Gobert الأس قل ار ل الفقه ال الإن ى  ا  لا ل ب
ع الإل ة ال ة في ال  ل اءات ال ة إج وني أن ي سلامة وص

ة  ن ة قان ي ق ن ع الف ل وضع ال ا ال فاد ه ه ول ع عل ا ما  ائه، وه إن
ه  ة وه ون ع الإل ا ة ال ة وفعال ل على ص اءات ل لامة تل الإج عل  ة ت

ات الع ة قابلة لإث ادة  )١١(الق ني  ٠٤-١٣١٦م خلال ال ن م ي قان ن ف
ع « ة ال ، إذا تعل الأم  ات الع ة إث ه إلى غا اء وص ض سلامة الإج ف

ي  ة ال ن و القان ف ال ه مع ت ت  ة العق ال ه وص ب إل ي ال ال وت
ولة ل ال م م س   »..دها م

فق انات  ه م ب ة ما ن إل وني ص ه ال الإل ر ع ار م ص ته إن إن ه ق
و  ة ش ة أو أ اءات مع ج إج ع ولا ت ا ال ات إلى ح ال في ه في الإث

ان ال ال  خاصة. ار، فإذا  ه ال في حالة الإن عها م ن إل  أن ي
الة أن  ه ال ة في ه ل وج على ال سلا ع  ال ا م ه ال س أن

ة م ال فة أهل ال ع ع  سلة ع ت ة ال ون ات الإل ف ال  
اهاة ( اء ال ال وج ب comparaison وسائل الات أسل ات  ه ال ) على ه

قل م ال فه ات في ال ي ت على ال اهاة ال لف ع ال ي  ي ح  )١٢(عل
ات الإل اهاة في ال اء ال اك رأ لا ي مانعا م إج ل ن أن ه ة و ون

ة.   و مع
ا يلي: ها  ة  ح و مع ل ش ار ي   والإن

اف بها أما  -١ ة ول  الاع رقة الع ع في ال ار على ال ل الإن أن 
ائه. لامة إن عل الأم  وني ف ع الإل ة لل   ال

                                                 
ات ال رق  )١٠( ن الاث اجع قان ة  ٣٥ي ع. ١٩٦٨ل ا اب ال   ال

(11) Xavier Buffet Delams: Mettre en place un système de signature 
électronique ،in FREISHFIELDS BRUCKAUS DERINER ،mai 2002 ،
pp.1-3. Disponible sur: www.Freshfields.com. 

ــا )١٢( ــي فــي الاث م العل قــ ســائل ال ــة ل ن ــة القان ، ال د ــ ــاس الع ــ د.  قافــة لل ني، دار ال ــ ت ال
ان  زع، ع ة لل وال ول ة ال ار العل زع، ال   ١٢١، ص ٢٠٠٢وال
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ل. -٢ اك ق ا. فلا ي ل ار ص ن الإن   أن 
ن ال أو ال -٣ .أن  ع ا في ال وني م   ع الإل

الات  و في ال ال ع  قى له ال ا ي ار. ون الإن ع  ا لا  لل ال ك
ة: ال   ال

 .ف عام ف م ة م  رات الع ي على ال   حالات ال
 . مات أخ ف بها في خ ع رات ال   ال
 ا ت إق عها، فال ض ة م اق أ في م ي ي رات ال م ال ي على ع ر ض

ارها.   إن
ان م  اء الإعلام الآلي في ت عانة  ق  الاس اءات ال ة لإج ال
ان  ل ال ر ح ان ت ا إذا  لف  وني، وت ع الإل اء ال ة أداة إن ص
ع الأم في  ي إذ  م ان ال ال عل  ان ت ابل، وما إذا  ة وال الأجه اد  ال

الة ة. ال   الأخ
ه  ة ما ي ات ص ع إث ال إذا ل  ها أن ال  ل إل ي ت ة ال وال
ه  ه أن ما جاء  عى عل ن ال ات  ل إث ل وني  ة لا تأخ ال الإل فإن ال

. ات ع ذل عي إث ع ال   ول 
  ثانياً: الادعاء بتزوير المحرر الإلكتروني:

ال الادعاء  ف ق  ات ال ل لإث ل ور  عاد ال ال رة عامة، اس و 
ل ال  ل ب م الأخ أو الع ت على ذل الادعاء ع ه، و ني ال ت القان
ها م  ها ال ولا  على غ ز ف ع ال ق الأم على ال ور، و ال

ه في دع أخ  اج  ز الاح عاو ح  ف . و )١٣(ال أنه: ح وني  و الال ال
اً م ( ة تغ ع ة وال اد ن ال ها القان ق ي  ق ال ل ال ر  قة في م أ تغ لل

اس الآلي) ام ال ة اس اس راً للغ ب اث ض اله: ()١٤(شانه إح فه آخ  تغ . وع
ة، ة م جات ور ل في م اء ت هاز الآلي س جات ال قة في م أو ق  لل

خ على  نامج م ة على دعامة،  ف ن م ة ش إن ت جات لا ور ي في م
ني  ات ح أو اث قان وني ذا اث في أث ن ال الال انة، وش أن  اس

(   .)١٥(مع

                                                 
، ص  )١٣( جع ساب ، م   .٩٢د. ع ع ال
الي: )١٤( وني ال قع الال ر علي ال ماتي،  م عل و ال ، ال ا اء ع   د. ش

www. Shimaatalla.com 
ار. ع ا )١٥( ـاني، د. م ـاب ال ـة، ال ون ـارة الال ـة ال ا ني ل ـام القـان ، ال از مي ح اح ب لف

رة،  امعي، الاس ة، دار الف ال ون ارة الال ة لل ائ ة ال ا   .  ٣٠٦ ٢، ٢٠٠٣ال
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و في  ات ال اعها لإث ي  إت اءات ال عة الإج و ه م ال الادعاء 
ة أو ا س اف بها الأوراق ال ع الاع ار أو  ع الإن ها  ي ت ص ة ال لأوراق الع

ه رت م   .)١٦(م ص
ق الغ في س أو  ها ال  ي ت قة ال ه تغ ال ق  و  أما ال
ا م  ن، تغ ها القان ي ي ة ال ع ة أو ال اد ق ال إح ال قة أو أ س أخ  وث

ال ر  اث ض اص.شأنه إح ة العامة أو  م الأش   ل
ات  ة أ ال مات د على وثائ معل وني ي و الال ي إن ال ع ا  وه
وني  ة م جهاز ال ن ناش ة ف ون سائل ال ها ب ل عل ـي يـ ال ـة ال ون الال

. غ ع م ي أمي  ا ومغ ه ع الال  أو  و ال م ب وني فإذا دفع اح ال
وني  ع الال و ال اف ش أك م ت ه،  على القاضي إن ي ب إل ال
ادرة م جهة  ي ال جع القاضي إلى شهادة ال ناً، وم ث ي ها قان ص عل ال
ع  ا ال ع، فإذا ت إن ه ا ال ة وسلامة ه أك م ص وني لل ي الال ال

ه رد عل اح د ل ع وني  ة الال ي ص ت جهة ال و إما إذا أي ال ه ادعائه 
ة  الة أمام ج ه ال ن في ه ه ن وني ل ن إل ع الال ة ال م ن ع ادعائه 

وني ع الال و لل   .)١٧(ت
عاملات  ارة وال رت ل ال ي ص ة ال ي ان ال ع الق ال إن  ي  وال

صاً  ة ت ن ون لا ن الال ة ف ون سائل الال ال ة  ت ائ ال ة ال عا ل
وني ال رق  ع الال ن ت ال ة  ١٥قان ـادة ( ٢٠٠٤ل ) ٢٣نـ فـي ال

ه على أنه:  ات أو (م ن العق ها في قان ص عل ة اش م ة عق أ م الإخلال  مع ع
امة لاتقل ع  غ ال و عاق   ، ن آخ اوز مائة في أ قان ه ولا ت ة آلاف ج ع

: ل م إح هات العق  ه أو    ألف ج
ا م  -أ اولة ال خ  ل على ت وني دون ال ي ال ر شهادة ت أص

ة.   اله
ا م ذل   -ب ا، أو زور ش ون را ال ا أو م عا أو وس أتلف أو ع ت

يل أو ال أو ع اع أو ال . الاص   أ  آخ
. -ج ل ه ب وراً مع عل اً او م اً مع ون راً ال اً أو م عاً أو وس ال ت ع   اس

                                                 
ـاند.  )١٦( ـاب ال ـة، ال ون ـارة الال ـة ال ا ني ل ـام القـان ، ال از مي ح اح ب ار. ع الف ي، م

، ص جع ساب   .٣٠٧م
، ص  )١٧( جع ساب اح تهامي، م   ٥٦١د. سامح ع ال
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ادت ( -د ام ال ا م أح ن. ) ۲۱( )،۱۹خالف ا ا القان   م ه
وني  -ه ر ال ع أو وس أو م غ ح على ت ل  لة إلى ال ة وس أ صل  ت

ضه س أو اع ا ال ق ه ه. أو اخ ف له ع أداء و   أو ع
ات  اد في ال و ال لاث لل ة ال قل ر ال ال ال ا ال ا في ه وال يه
لاث أفعال م  ر ال ه ال غ وال والإضافة، فه ل في ال ي ت ة وال ون الال

ات الإل  ا أن ال ، و و ه ال ا ه ج ات، وه قة في ال ة شأنها تغ ال ون
ا و ع ت ها م تغ أو م أو إضافة  قع عل ة، فإن ما  اب ات    .)١٨(تع س

ا ال أو  و ه عي ت وني أن ي ه  إل ج عل ل  ل اح عا ل وت
دها  ي ح ق ال ال ا الادعاء  ة ه ق م ص ة ال ها فإن على ال ع و ع ال

ء إلى  الل اء  ن، س ا القان ة في ه ة وف ال وسائل تق ع اهاة واس ة وال ال
عي العام  ء لل ا  الل  ، ف الآخ ات لل ء الإث قل ع ص، أو ب ال
ج على القاضي  ة، وع ذل ي أوراق خاصة أو رس و  ال ة  ائ وقامة دع ج

ة،  ائ و ال ة ل ال في دع ال ن ع ال ل في وقف ن ال ة الف ن ن
ة. ائ ع ال ل في ال ة الف قف على ن ة ت ن ع ال   ال

ل على  لف  ما إذا رفع ال ة ت ه الأخ ، وه و و له ش ال والادعاء 
اع العامة في رفع  ع للق ا ت ة وه ة أمام أمانة ض ال ل دع أصل ش

ال ، و إذا ما أب الادعاء  عاو ها ال ن عل حلة ت ة م ار في أ فع ف و 
ة أمام  و لأول م ال ز الادعاء  ا  افعات،  اب ال ع إلا إذا ت غل  ال
ة  ة إلى غا ع الأصل ل في ال ة ي وقف الف ان الة ال اف وفي ال ة الاس م

اء ت ة إزاء ذل إج ، و لل و ال عل  ل ال ل في ال ع الف ق 
ع  ر في ال و ال م ج ل إذا رأت ع ف ال ع ال ، أو ص   .)١٩(خ

ع  ة ال عل  ض ي ج ع ف ة لا  ون رات الإل و في ال ال ع  وال
أن ال  ة ل صادرة ع صاح ال ون عاملة الإل ة أو ال ل وني إلا أن الع الإل

ة ال أو أ ل ع ق  ه، ل  ت ل صادرا م ج ع ال رقي ال ن ال ال
ة و  سي زه ر محمد ال ل ال ة «ق أن  ع  ه ال ب إل ف ال ال ع فق 

ع  ال أنه ه ال قام  ه ي  ، ل ه ه ة خ رقة هي  قع بها على ال ال ال
ق ال أن ال ق  اما   ه، ت ف مب ه و   ال اقة هي في ال ه رق أن ال

                                                 
ــ  )١٨( قافــة لل ني، دار ال ــ ــات ال ــي فــي الاث م العل قــ ســائل ال ــة ل ن ــة القان ، ال د ــ ــاس الع د. 

ان  زع، ع ة لل وال ول ة ال ار العل زع، ال   ١٢٢ص ٢٠٠٢وال
ن )١٩( اءات ال ن الإج اد أن قان ، ال ائ ـة،  ١٥٥ة ال ـ الف و تـي ال علقة ب ع ها ال وما يل

ن  ة و ال ٨/٩أما القان ان اءات الان ن الإج ادة  قان اء م ال ها ١٨٠الإدارة فاب   وما يل
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ه ش ل ال م ه ي ح ه ل لةاق ال -ا، وس ال ق  -في ال أن ال
ه ل ع ف اما،  أن ي   .)٢٠(كال ت

  المطلب الثاني
  دور القاضي الإداري في تقدير مدى صحة المستندات المرسلة 

 بوسائل الاتصال الفوري
اتالقاضي الإدار ح في ت ة ال ي م ص ته وتق وه ما  )٢١( عق

ة في  ي ق ه ال ل ه ل ارس ات ال فه في م ام الإث ل ن ل القاضي في  ع ف  ع
اس  د اس ا م ه ف إذ تع رغ ات ال ل ق  ة لا ي اس ات ال ي وسائل الإث ت

لاً  ها ف ة إل ا الاس قع علي عاتقه  ام  ه ول ل له دون ال ارس سل ع أنه 
ها  ض عل ى ل اع ات بل ح ة للإث لة مع س عانة ب ف الاس ل أ 

فان قاضي )٢٢(ال ل ال أص ل  ي ت اد ال اعاة ال م  ه أن يل ل ما عل  ،
ه م أدلة ت  اعه و س اق ه أن ي ع عل ا ي فاع وله ق ال اناته وحق وض

ا أن م م ةصاح ال ائ اءات الق رة للإج فة ال أ ال الاً ل ها أع ، )٢٣(ق
ان  تان ت ها ف ات ت سائل الإث ة القاضي الإدار في الأم ب الي ف ال و

                                                 
ــة )٢٠( ــ -اوشــان عائ ونــي فــي الاث ــع الإل ــة ال ــال، ح فعــة بــ شــ ف ج ال ــ ة ت ، ١٦ات، مــ

  ١٥ص  ٢٠٠٨/ ،٢٠٠٥
ار  )٢١( ق ن  وني، إلا أن ذل  أن  ة ال الإل ي ص ة واسعة في تق لاح ع  ة ت ال

ـه أو إنقاصـها لا أن  ـ ودعـ إلـى إسـقا  ي أصـاب ال ب ال ة الع ضح ال معلل، وأن ت
. ل أو ت لقا في ذل دون تعل   ن رأيها م

ل ذل )٢٢( اشة راجع في تفاص ع ع ام ع ال ـة  :د. ه ه ـات، دار ال دور القاضي الإدار في الإث
ة،  .١٠٩، ١٠٨، ص ٢٠٠٣الع

ائهاأن ق ا  ة الادارة العل ـة قـ جـ علـى أن ”..وماجاء  ال ه ال ـاء هـ ـ إن ق وم ح
ــاء الإدار إلا  ــ أمــام الق ــة لا ت ار ــة وال ن افعــات ال ن ال ــام قــان ــه نــ أح د  ــا لــ يــ

ــة، ونــه إذا  ازعــة الإدار عــة ال عــارض مــع  ر الــ لا ي القــ ولــة و لــ ال ن م خــاص فــي قــان
لــف  جههــا و هــا القاضـي وهــ الـ ي ل ن العـام،  ــ القــان ــة علـى روا ع الإدارـة قائ كانـ الــ

هــا، فإنــه ــل ف هــا للف ها وته ــ فاء ت اه لازمــا لاســ ــا يــ م  ــ ــالح العــام  ال اً لل ــ م تأك يلــ
ــام الإدار  ات ال ــ لاءم مــع مق اءاتهــا علــى وجــه يــ ــ إج ــأن وت ــى ذو ال هــا عل ــ أم ت

ــة ع الإدار ــة للــ عــة الع ة فــي ،”..وال ــ ــا ال ــة الإدارــة العل ــ ال عــ رقــ راجــع ح  ال
ة ٣٣٠٢ ة  ٥٠ل ل   .٢٨/٥/٢٠١١ق.ع 

ع )٢٣( ام ع ال ، ص د. ه جع ساب اشة، م   .٤٢ ع
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ها ق م ان في نف ال ها وت ة الأولي عل اع ع  :الف ع الام أن القاضي لا 
ان وقائ ات اللازمة لفه و سائل الإث علها الأم ب ي ت مات ال عل ع وتق ال ع ال

ع  ل في ال ورة الف اهله  اقع علي  ام ال د ذل الال ها وم ل ف ة للف صال
ها، اص ع املة  ة  ة علي أساس درا ان ة ال م الأم  :والف ع م  أن القاضي يل

سائل ه علي ال ات  تق ح ة لل أو الإث سائل غ ال ة  ال ال
د  ي ت ه وال اجة أو الغ م ة ع ال ائ سائل ال ع ال ل ت فاء و في الاس

ة ار إضا افها م ع وت أ ل في ال أخ الف   .)٢٤(ل
لف ع دور القاضي  ة  ل ة الع اح ه ان القاضي الادار م ال ا لا ش  وم

ازعات )٢٥(العاد عة ال ا ل ات ن فة عامة في الاث ازعات  الادارة  عة م و
فة خاصة د الإدارة  وا )٢٦(العق عة ال ا ل ا ن لافاً مل اك اخ ، ن أن ه

ابي  ور الإ عة ال عل  ا ي ا  اص. وأ ن ال ن العام ع القان ة في القان ن القان
اد ال ه القاضي الإدار ال ازن  - يل م ت اك ع صا وأن ه في العلاقات  خ

ي معها عاق عامل أو ال وا ب جهة الإدارة وال ازعات الإدار )٢٧(وال . في ال
ها ع امل ب ل غ  امل أو الأخ  ل  ات  أدلة الاث ة الأخ  ان ا )٢٨(وم . أ

ا  قف أك ت عله في م ات ت ال الإث ازات في م ه الإدارة م ام ع  ي ما ت لا ن
هام    . )٢٩(خ

                                                 
سـي )٢٤( ي م ـال الـ ،  :د. أح  ـع ـة ال س ع م ـا ، م ن الإدار ـات فـي القـان ـة الإث ، ١٩٧٧ن

  .٢٤٧، ٢٤٦ص 
(25) Alain Plantey. Charles Bernard. La prevue devant le juge administrative, 

Economica, Paris, 2003, p25. 
ى، راجع  )٢٦( ع ي .دفي نف ال ال ال ال  -سامي ج ة على أع قا اء الإدار وال م  الإدارة.الق الع أب

اعة وال ة -لل ال عة ال ة -ال ها. ١٤م، ص ۲۰۰۲ -القاه ع   وما 
ة الإث )٢٧( ل ن ل، ح ف ، راجـع: دل م ال ن الإدار اشـة .ـات فـي القـان ع ع ـ ـ ال ـام ع  -ه

ـــا ـــة -تدور القاضـــي الإدار فـــي الإث ـــة الع ه ـــا، راجـــع:٣ص  -۲۰۰۳ -دار ال ـــ  . أ أح
سى ي م ال ال ن الادار ن -ك ات في القان   .م١٩٧٧ -ة الإث

انهـــا، راجـــع: در  )٢٨( ـــة، و عاو الإدار ـــ ـــي ال ـــات ف ـــة الإث ـــاء الإدار مـــ أدل ـــه الق أخـــ  ل مــــا  حــــ
فة ع خل ال الع ع اب -ع جع ال ـا، راجـع: د ٢٤٥ص  -ال ها. أ عـ ـان هاشـ  .ومـا  ح

د -أبـــ العــــلا ــــع ـــاء الإدار ال ة -الق ــــ ــــة -دار حـــاف  ان عـــة ال  -م٢٠١٥هـــــ ١٤٣٦ -ال
ها. ٢٢٧ص ع   وما 

ــل فــي:  )٢٩( ــة، ت عاو الإدار ــات فــي الــ ــال الإث ــع بهــا الإدارة فــي م ــي ت ــازات ال ــاز ١الام / ام
ــ ات الإدار ــ ــازة ال . / ۲ة. ح ار الإدار ة القــ ــة صــ ــاز ق . ٣ام اشــ ــ ال ف ــاز ال / ٤/ ام
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ر  ا ت ة الإدارة العل ام ال ا علي ان "أح ة الادارة العل ت ال وق اك
ها  ع ف ها أو  عق عل ز أن  اء الإدار ولا  ة للق ال ع  ة  على أعلى م
د  ة ـ الإدعاء ال لان أصل إقامة دع  ح  إلا إذا شاب ال ع ج 

اد ل إلى ور ال اس ل وغ  ة  على ت ات غ ص اً إلى م
ام ـ  ه إلى درجة الانع ر  ع ي فى فى ح ذاته إلى وص ال  و لا درجة ال

ر ة أن تق : أن لل ة أساس ذل ات ص ة  ال ي ق ها ال ى سل ق ها  وسلام
ها  و عى ت ها أو ي عى ل  فى ص ا أن ال ناً ال رة قان ق اءات ال قا للإج

أن" ا ال   .)٣٠(فى ه
اس الآلي  جات ال ي م اح ع دور القاضي الإدار في تق اءل ال و

ات ل إث ل عة  ؟ك ا ج م ال رق ال  اس الآلي ل فق ال جات ال ق 
ل ا عامات م لف ال ت علي م لها ال ي  انات ال اً ال ل أو ول أ

ه اس نف ة ال ة أو ذاك غ انات ال م أمام )٣١(الأس ق ي س جات هي ال ه ال ، وه
الأخ  م  ا، والقاضي الإدار مل ون ه ال وضة عل ع عاو ال القاضي الإدار في ال
ى  قل م ابي ال ل ال ل ه ومعاملة معاملة ال م إل ق وني ال ابي الال ل ال ل ال

في ا وني رق اس ع الال ن ال ها قان ي ن عل و ال ه  ١٥ل اب  ٢٠٠٤ل ال
ا  ه ح ب ج ة ال ن للقاضي سل ا  ه عارض ب الي في حالة ال ال ها، و الإشارة إل

اعه  .علي ح اق
ي  و ال م له ال ق وني ال ابي الال ل ال ل في ال إلا أنه م ال ألا 

ها القان اه )٣٢(ن ن عل عي دع الة؟ وهل س ال ه ال ل في ه ا ه ال ، ف

                                                                                                                       
ــا ــاز ال ل، راجــع: دام ــ ف ــ مــ ال فــة .درة. ول ع خل ــ ــ ال الع ع ــ ــاب -ع جــع ال  -ال

ـــا، راجــع: د ٣٢٣ص ها. أ عــ زان .ومــا  اك الفـــ افعـــات الإدارــة -محمد بـــ بــ ــاد ال دراســـة  -م
ء ـــة فـــي ضـــ ل ل ـــاء ت الق ـــل  ـــه الع ق عل يـــ ومـــا اســـ ـــال ال ان ال ـــام ديـــ ن  -ن ـــة القـــان م

اد عة الأولى  -والاق ها. ١٤٣ص  ٢٠١٨هـ ١٤٣٩ال ع   وما 
ا )٣٠( ة الإدارة العل ع رقـ  -ح ال ة  ١٤٨٩ال ـ ـارخ  ٣٢ل ة ب ـائ ـ  ٢٤-١٢-١٩٩٤ق م

ي  ء  ٤٠ف ة  ١رق ال ف ] رق ا ٦٦٧رق ال ة [رف   ٦٨لقاع
، ص )٣١( جع ساب اض، م سف س س ع   .٢٠٢د. ي
ــادة  )٣٢( ــ تــ ال ن  ١٨ح ة  ١٥مــ القــان ــ ــة ”: علــى أن ٢٠١٤ل ا ونــي وال ــع الإل ــع ال ي

ـة و الأت ــ هـا ال ت ف اف ــات إذا مـا تــ ــة فـي الإث ال ـة  ون رات الال ــ ـة وال ون ــا  :الال ارت
ه قع وحـ ـال ع  ه. ب ال ـ ونـي. ج-دون غ سـ الإل ه علـى ال ـ ه دون غ قـع وحـ ة ال -سـ

وني ع الإل وني أو ال ر الإل انات ال يل في ب يل أو ت ف أ تع ة  ان   ”……ام
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اح ، ي ال ل ات  ل ه م سل ا ل الة  ه ال ع في ه أن القاضي الإدار 
ة وذل م خلال  ل ه  ل ولا ي ل ا ال أخ به ات أن  ي أدلة الإث ة في تق واسعة وح

ة في الأ أهل ال عانة  ي الاس ه في تق ر ح ة م ات ص ة، وث ن ر غ القان م
ا  اء في ه اج إلي خ ة ت ألة ف ه ه م ل ص اع ح ام ال وني في حالة  ال

ال مات )٣٣(ال عل ا ال ج ل اعة ت ة العامة ل اله عانة  أن الاس ا ال ، و في ه
ع اف ال أ ب الأ ي ت ازعات ال أن ال ة  رة الف ق ال وني ل ع الال ال ة 

مات عل ا ال ج ل ة وت ون عاملات الال و ال )٣٤(وال ال ع  ال عل  ا ي ، أما 
مة للقاضي الإدار فق  ق ة ال ون رات الال ة للأوراق أو ال ال ار   أن ي

ق الادعاء لي القاضي الإدار ت ه علي ت اي اء الإدار م ب ق الق و  اس ال
افعات ن ال ها في قان ص عل اءات والأوضاع ال عاً في ذل الإج   .)٣٥(أمامه م

                                                 
سف )٣٣( ار إمام ي . س ع ال لاً م ات  اء في الإث ـات  :راجع في دور ال دور القاضي في الإث

، دراسـة مقارنــة، د ،  ،٤٩٠،٤٩١، ص٢٠٠٢ون ناشــ جــع ســاب ـ الله، م ي ع د. حـازم صــلاح الــ
 .٤٧٤، ٤٧٣ص 

ـة الإدارـة الع ـه ال رت أنوه ما ق  ما قـ ـ اع اءات “ :ل اء مـ إجـ ـأج ة  ـ أهـل ال عانة  الاسـ
ـ فـإن لهـا ح أ ال عانة بـ ع وذا مـا رأت الاسـ ضـ ة ال ه ل ي وك تق ات ه أم م ـة الإث

ع  اص ال افة ع عي ل ض ي ال ق ة في ،”.ال ا ال ة الإدارة العل ع  راجع ح ال ال
ة  ١١٣١١ رق ة  ٤٧ل ل   .٣٠/١/٢٠٠٧ق.ع 

ن رق  )٣٤( ج القان أة  ة م ة  ١٥وهي ه ادة  ٢٠١٤ل اصـاتها  ٢ال ن اخ ه، وق ن القان م
ادة  ه، ٤في ال ادة  م ة لهم ال ١٩وال ف ة ال   .لائ

، ص  )٣٥( جــع ســاب ســي، م ي م ــال الــ ــ  اءات .٢٠٩د. أح ــا الإجــ ــة العل ــة الإدار دت ال وحــ
اصــة عــ ال ع ال هــابــ دة م عــ ــام م و فــي أح ــال ــة “.   ــ الف و ــ لإقامــة دعــ ال

اءا اعاة الإج ـاتم نالإث ها فـي قان ص عل ـاع تلـ الإ –ت ال م إت د إلـى سـق عـ اءات يـ جـ
و ال ة فـي ،”.ال في الادعاء  ـ ـا ال ـة الإدارـة العل ـ ال عـ رقـ راجع ح  ٣٩٤٦ ال

ة  ٣٧ة ل ل اً  .١٨/٤/١٩٩٥ق.ع  ها أ هـا وفـى  .“وم و رقـة أو ت ة ال ز ال  لا 
ع معاً  ض ع  -ال ضـ ـ فـي م قاً علـى ال ل سـا ـاء بـ ن الق ـ م  ان  ـ ـى لا  ع ح الـ

ع  ـه مـ أدلـة أخـ فـي الـ ن ل ـ ـى أن ت ـ فـي -ال م تق مـا ع ب ال : وجـ أثـ ذلـ
ع ضــــ ال ــــ  ــــل ال ر ق ــــ ــــ ال و ة  ،”.شــــأن ت ــــ ــــا ال ــــة العل ــــة الإدار ــــ ال راجــــع ح

ع رق في ة  ٦٢٩ ال ة  ٣٧ل ل   .٨/٥/١٩٩٣ق. ع 
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ة اره ق اع م له  ق وني ال ل الال ل ال أخ  ا  للقاضي الإدار أن   )،٣٦(ك
ا ف ة الإدارة العل ه ال ه لها أنوه ما ان ق ي لها  الأوراق ” ي ح ح

جة  ة م ال ال ا ة في ال ي ت والفاك”سائل ال ذة ” ال رة مأخ ل إلا ص
ل  م تق أص وف، وع عا لل اس ت ل الاس ع بها على س ة و رة أصل م ص
صل إلى  ل مادام م ال ال عاً م غ أص ار م عل الق امها لا الأوراق لإع

اص ات الأخ وتق الع ق الإث قة  عها مع ال ي تع في م ة ال ل  ال
ار  أن الق ها  اع ة وق ة ال لائل على ت عق اه وال ائ وال سائ الق

ه ن  ع رجة  –ال قة وال ا ض الع والإتلاف وال ة ف م اس الآلي ال انات ال ب
اف ل بها  ع ال ة ي أن لها ال ة في على أي ف م وا اض ال

ار الإدار مال ي الع   .)٣٧(الق

                                                 
جه عام )٣٦( ة ب ف الق ـ أ :تع ـات غ ل تعـ مـ أدلـة الإث م لـ ل م أم معلـ ه ا أم م نها اس

ـ  ـا علـى واقعـة أخـ إذا ث ـ ون ر ال ـ اقعـة ذاتهـا م قع علـى ال ها لا  ات ف اش لأن الإث ال
ـه، راجـع ـازع  ني ال ـة للأثـ القـان ت اقعـة ال ت ال ـ ل م خلالها علـى ث د. سـ  أم أن ن

ار إ ، ص ع ال جع ساب سف، م  .٣١٥مام ي
عان ة ن ع الأول: والق ـة ال ن ـة القان ه  :الق ـل رت ل ـي مـ قـ ن وهـيُ تغ رهـا القـان ق ـي  وهـي ال

اتــه أم لا  إث ـ مـا قامـ  ـات ع لهــا لإث ن ق ر القـان قـ ـات و ق الإث ـ ـ أخـ مــ  ـة  عـ أ
، ــ ر ذل ــاني: قــ ع ال ــ ة وال ــائ ــة الق ن وهــ :الق ــ القــان ــاء دون أن ي أخــ بهــا الق ــي  ي ال

قــع علــي  هــا لا  ــات ف اشــ لأن الإث ــ م ــل غ ا القاضــي لهــا فهــي دل هــا، فهــي تــأتي مــ اســ عل
اقعـة  ت ال ـ هـا ث ل م ـ ـ أن  ـ أم ا علـي واقعـة أخـ إذا ث ر ال ون اقعة ذاتها م ال

ــ ــات الع ـــل إث ــاً تق اتهــا وهــي دائ اد إث ــ ــام ، راجــعال ،  د. ه جــع ســـاب اشــة، م ع ع ــ ـــ ال ع
ها١٣٢ص ع   .، وما 

ع راجع )٣٧( ا فـي ال ة الإدارة العل ق ح ال ة  ١٥٦٤ـ ـ ـة  ٤٣ل ل . وفـي ١٨/٢/٢٠٠٤ق.ع 
ـه أن  ـ  ـى ق ع ا ال ـ مـ هـ ـا ق ـة الإدارـة العل ل الأوراق ”ح آخ لل م تقـ أصـ عـ

ها  امها أو فق ل مـادام  إع عا م غ أص ار م ار الق ة إلى اع اش د م اعها لا ي أو ض
ــ فــي  ــي تف ــة ال ل اصــ ال ــ الع ــات الأخــ وتق ق الإث ــ قــة  صــل إلــى ال ــ ال مــ ال

ها اع ة وق ة ال لائل في ت عق اه وال ائ وال عها مع سائ الق يل  –م إلى أن يـ تعـ
ــــام قــــان ــــة أح ا ــــة فــــي ال ي ســــائل ال جة مــــ ال ــــ ــــة الأوراق ال ــــان مــــ ح ــــات ل ن الإث

ه  جة مـــ هـــ ـــ انـــات ال ـــأن ال ـــل  ـــاص مـــ ال ت والفـــاك فـــلا م ـــ اســـ الآلـــي وال كال
اس ل الاســ ــ بهــا علـى ســ ع ذة مــ أصـل  را مــأخ ــ إلا صـ سـائل ل ــة ”ال ــ ال ، راجـع ح
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ور  قة علي ص اء الإدار سا رت م الق ي ص ام ال ه م الأح ا ال وغ وه
وني ال رق  ع الال ن ال ة  ١٥قان اح ، الأم ال٢٠٠٤ل معه  ي ال

أ الإث اء الإدار ل اق الق اً علي اع ل قاً ع ع ت الإضافة أنه  ا  ، ه ات ال
قائع  ق ب اً دون ال دها دائ ة و ن ة القان أ القاع ائي ي اء إن ق ح دوره  ض ل
ر  ي ي أنها الأج ات ال اع الإث الي فه صاح ال في وضع ق ال ه، و دع مع

ه وضة عل ع اعات ال ن ، )٣٨(ل ال ور القان ع ص اء الإدار  ة ل ١٥وعلي الق
ل ش ما  ٢٠٠٤ أً م  ى ون ل  م وني ح ل الال ل أن ي أك فأك في ال

ود،  ل ش م قي علي  ل ي اك دل ه ذل لأنه ل ه ة  ق ق دام درجة ال
ه،  ع  ة اق ل ما دام ال ل ة ال ث في  ة لا ي ود للغا ل أو ال فال القل

اك م وسائل الأم ا أن ه عاً ك ج ن ة ما ي ي ال ال ه وسائل الات ف ي ال ت ق ان ال
ة ع  ات ات ال عامل مع إدله الإث قة في ال عاً م ال ع ن ني ال ي م الأم القان

ة  .تل الأجه
ة  ي لل ه، جاء في ح ح ا إل أك على ما ذه ة ولل ا ال الإدارة العل

ولة رق م أن " ل ال ن م ة  ٤٧قان ات  ١٩٧٢ل ان أدلة الإث ا م ب ق جاء خل
لائ  ار ما  ائي في اخ هاد الق لا للاج ان م ، ف اء الإدار ع بها أمام الق ي  ال
ات  اد في الاث ي م ال ا الع ة الإدارة العل ازعة الإدارة، فأرس ال عة ال

ص  ج وضع ن عي ال  ر ال لافي الق ع الإدارة ل ات ال إث خاصة 
ادة  ا وردت في ال ة  اس ها أن ال ال ارة، وم ة وال ن ع ال اً لها ع ال ت

ات رق ١١٤( ن الإث ها م قان ع ة  ٢٥) وما  جهها أح  ١٩٦٨ل ي ي وهي ال
ات  إ ن ع ع ال ع الإث اع وت لى ال إلى الآخ ل بها ال

لة  س ه ال ات، ه لة الإعفاء م الإث ل وهي وس ل زه ال ا أع ال ض ال الآخ 
ع  عة ال ام العام و ال عل  ارات ت اء الإدار لاع اماً أمام الق ة ت ع م
ة  ل ق ال ض ت غ ف  ي ت ا الإدارة ال ه ف أح م ب  ي تق الإدارة ال

                                                                                                                       
ـــا  ـــة العل عـــ رقـــالإدار ة فـــي ال ـــ ة  ١٥١٦ال ـــ ـــة  ٤٣ل ل وهـــ مـــا  .٢٠/٢/٢٠٠٠ق. ع 

ع رقــ  قــام أمامهــا فــي الــ عــ ال ة فــي ال ــ ق ال ــة الــ ــه م ــ  افــ مــع مــا ق  ٩٨٧ي
ة  ــ ــادر فــي  ٦٩ل ــ  ٢٢/٦/٢٠٠٢ق ال رة  ــاره صــ اع جات الفــاك  ــ ــة م ــار ح اع

د أ ـه ــهادة ال ل  ـ ز أن ت ـ ــة الأصـل  ا ال ت  ـ أ ال ـ ة فـي ذلــ م ة آخـ ــائ ائ الق ـالق و 
ادة  ن  ٦٢ال ات م قان   .الإث

اني )٣٨( ل ة العامة، دار  :د. ح محمد ح ال ل ازات ال ل ام ن الإدار في  ات في القان دع الإث
رة،  ة، الإس ام عات ال ها١٢، ص٢٠٠٨ال ع   .، وما 
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ها ف فة م ع اء  العامة  ها أمام الق ف ة إلى م اس ه ال ال ج ع ت وه ما 
"   .)٣٩(الإدار

ل ه الع ا ج عل اء م اء ال  –اس مة  -في الق أن الإدارة مل عل  ا ي
ق ما  ام الإدارة ب ة إل ات وأن للقاضي الإدار سل ها م م ق ما ت ي ب

ازعات ات في ال ها م م ل  ت ي د الإدارة لا س ال العق الإدارة، فإنه في م
ات وذل لأن  ها م م ق ما ت ي ام الإدارة ب ة إل ل ع القاضي الإدار  ل
عاق  ل ب ال ات ب الإدارة و خ م ال د ن ي وج ة تق عاق عة العلاقة ال

ام الإ ال لإل ل لا م اواة. ل ر ال ات معها على ق ها مان م ق ما ت ي دارة ب
. ات، مال ي الع ه م م ة ما ي ه ما ي ص عاق معها ل ن ال   ل

، ا على ما س ا ا ا وتأك ة الإدارة العل ة في ح  ق ال ال
أن " ي لها،  غاي ح د الإدارة  ات في العق ال الإث ه م أن م ق عل ما ه م

ازعة الإدارة م ر في ال ق ان م ال ازعات الإدارة ذل إنه إذا  ات في ال ـال الإث
علقة  ات ال ق سائ الأوراق وال م ب هـة الإدارـة تل م أن ال ـ على وجـه الع
ار إنها في  اع ها ذل  ل م ى  ا م ا أو ن ا اته إ ة في إث اع وال ع ال ض

زتها وت و ح غ عي، فإن الأم  الح ال ة ل ع ق لها ع ذل  ها ون ها وح  ي
ع سائ  ي ت د الإدارة ال ات في العق ال الإث ا ال في م لفا ولا  على ه م
ر  ل على ص ف في ال ل  ل ل ها ال ع ه  ي ت عاق ال ام ال لها لأح تفاص

اع، ع ال ض علقة  ات ال م  لل ف على ق ض أن ال د الإدارة تف عة العق ف
ا الأوراق  ه ل م ل  عاق إذ  ع ال ض ة م ل الع علقة  ات ال ازة ال اواة في ح ال

ادلة ب ارات ال ات والاخ ات ف الآخ م خلال ال ها ال ل ي  ي ل ال ا ال ه
ا ق ت في  ا ف بل لأنها أ ه ة ب عاق ان العلاقة ال ائ ج لها صلة 
ى في إنهائه  ف بل ح الإضافة أو ال يله  ع ار العق ب ة على تغ م ان  أح
ر م  ق ى  عاق ت ها ال ي  عل احل ال ة م ال ائ ة أو إج حلة زم ل م فل

ات ون ات ف ال ل  زة  ن في ح ي ت ف وال ة ب ال ائ اسلات ال  م ال
عاق  ة ال ع م ث  ل ح ا   ا  ه ل م ها وتع إرادة  رة م أصل أو ص
ات  ات اسلات وم ات م م ه ال قف سائ ه ة ف ل على العلاقة العق أو واقعة ت

قائع ال اث وال افة الأح اه على  قف ال ا في م ا أو س ا عاق إ اء ال ب س ي ت
ص  ة ال عاق ام ال ـا والأح ه ل م ف  ال علـى مـ اتفاق ت وت 
اب مع ما ل  ات ي ارا م الأوراق وال ف مق ل م ال ها، وم ث فإن ل عل

اث ا ل للإح عاق وت  عها م ال ل في م ي ت ف الآخ وال ي ال ل
                                                 

ة الا )٣٩( ع رق دارة ح ال ا، ال ة ٥٠ة ل ١٣٥٧٦العل   م،٢٠/٦/٢٠١٧ق، جل
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ي  ات ال او م ال ف ب م ل  ل  ة ف عاق ت خلالها العلاقة ال م
ف  ه ال ات ما قام  ف إث ل  ا ل ن  ف الآخ على ن  ها ال ل عل ح
ر غ  ق امات  ه م ال د أو ما ق  ال وما صانه م عه الآخ م أع

ه ال ألة به ه ال ا وه ه ل م ي ل ع ال م داها إنه في م ة م ز ن ة تف
عاق  ف في ال هـة الإدارـة  ار ال ل بـاسـ ـل للـقـ د الإدارـة لا مـ ات في العق الأث
ها  ة وح ه الأخ ة على ه غ معه إلقاء اللائ ها على ن لا  ات وح ه ال به

ازعة الإد ة إن الأصل في ال ات  ها ال م تق ات في حـال ع ارة إن ال
د  ات في العق ال الأث قه في م ال ت ا الأصل لا  م دة، ذل إن ه ف زتها م ح
ة  ازعة العق ع ال ض ة في م ث ات ال ن ال ها في أن ت ع ح  ي ت الإدارة ال
ات ت  ات ل م ر أو أص ا تق ص ه ل م اح ل ا وم ه ف وت ي زة ال في ح

اب ص ـه جـادة ال عاق وت عي لل ار ال ف الآخ ع ال ح ال ق ادعائه 
ه م ح  ف ه ل ا ي ة ل ات ال ر أو ال ه ال م ه ق فإذا ع ع ذل ول 
غي  سلا ي لا م ه وصار ق ف الآخ م تق فق به ادعا ه ال ه  ا ي أو ل

ه" فات ع ا والال   .)٤٠(حه جان
ع و  ه م خ أو ت ار ما ن إل إن اف  م أح الأ ق ما  ة ع ل فإن ال

ة  وف ال ه وفقا لل ار وم ص ا الإن ة ه ي  ة في تق في ال لها ال
غ  ح و أن ال ي ة أن ال ص ، فق تلاح ال ل دع على ح على 

ها   ، وع ع ل ال لة وتأج ا وني في ال اء ال الإل ة في إع ة ال ن لل
ب ل أمي  وني م اك س إل ان ه ل الأم ل  ات، و املة في الإث ة 
ال  ة وف واقع ال ي ة تق ها سل ة ع ن لل ة  ا اءة ولا ال ف الق ع لا 

ه اد  م الاع حه وع ا ال و عاد ه لقاضي في وقائع . أما إذا ل  ا)٤١(لاس
ان  ه و م ص ة ال أو ع أن ص ته  في ل عق اتها ما  ع وم ال
اء  إحالة ال إلى ال اهاة  اء ال ة إج رت ال ، ق ع ا في ال ال م

ة ون ات الإل ة ال ق م م ص لة لل اء وس ا الإج صف ه   .)٤٢(ال ب

                                                 
ة )٤٠( ا ال ة الإدارة العل ع رقـ  -ح ال ة  ١٢٧٧٧في ال ـ ـة  –٥٨ل م. ٢٧/٣/٢٠١٥جل

ر.   غ م
سف احد. ا )٤١( ن الاردنـي، دار  لقاضي ي ات في القـان ة في الاث ون رات الال ة ال افلة، ح ال

  ١٥٢، ص٠٧٢٠وائل لل 
ــ  )٤٢( قافــة لل ني، دار ال ــ ــات ال ــي فــي الاث م العل قــ ســائل ال ــة ل ن ــة القان ، ال د ــ ــاس الع د. 

ان  زع، ع ة لل وال ول ة ال ار العل زع، ال   .١٢٧، ص٢٠٠٢وال
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ن  وني رق  وع ال في قان ع الال ة  ١٥ال د  ٢٠٠٤ل ع حالة وج
ع على دعامة  ة أو م ون م علي دعامة ال وني مق ابي ال ل  ازع ب دل ت
غ م  ألة، علي ال ؟ ل ن ما  علي تل ال ل ورقي تقل ة، و دل ور

ة؛ في ر رات ال ال ة  ون رات الال اواة ال ه علي م ع  ن ح ن أن ال
ادة  ألة ف في ال ه ال ه له ي ق ت ن ني علي أن  ١٣١٦/٢الف ن ال إذا ”م القان

اف  القاضي  ح ب الأ ج اتفاق ص ة أخ ومال ي ن علي قاع ل ي القان
ان اً  ة أ الاً لل سائل ال الأك اح ل ال داً  ة م اب عارض الأدلة ال  ف

ه   . )٤٣(دعام
ادة  ني علي أن " ١٣٨١ا ن ال ن ال ي ل م القان اضات ال ك الاف تُ

قة  ان جادة ود لها فق إذا  ق ي القاضي، ال  أن  ق ن ل ها القان ي عل
لة" أ وس ات  الإث ن  ها القان ح ف ي  الات ال افقة، وفق في ال  .)٤٤(وم

اح اب في أنه  و ال ي ال ن ال الف عانة  ر  الاس اء ال إع
وني اته  الال رقي) في إث ل ال ل ة (ال قل رات ال ق ال ة تف وني) ح ل الال ل (ال

قل ر ال ه ال وني وما  ر الال ه ال وث تعارض ب ما  ، )٤٥(ع ح
ار م القاضي الإدار دون أدني اخ ق الي  ال وني علي  و ل الال ل ه إلي تق ال م

ات  اع الإث ع علي أن ق صاً أن الفقه ال ق أج ات، خ قل في الإث ل ال ل ال
لة لها ع ح الاتفاقات ال الي ت ال ام العام و ال عل  ع ال ، )٤٦(لا ت ما أن ال

                                                 
ادة  )٤٣( ة ٢/ ١٣١٦ن ال ن   :الف

- ART1316-2:” Lorsqe la loi n’ a pas fixé d’ autresprincipes, et á défaut de 
convention valable entre les parties, le jugerégle les conflits de prevue 
littéraleendéterminant par tousmoyens le titre le plus vraisemblable, 
quelqu’ ensoit le support”. 

(44) Article 1382 Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont 
laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont 
graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet 
la preuve par tout moyen. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/
LEGISCTA000032037843/#LEGISCTA000032037843 

)٤٥( : ر د. محمد محمد أب ز انة ال ات م ن الإث ي قان ،  ت ة، دون ناشـ اب وني ب الأدلة ال الإل
  .٢٥٨، ص٢٠٠٢

ته )٤٦( ق وه ما أك ة ال ة م ع رق في ال ة  ٧٧٢ال ة ٦٤ل ا  ١٩/١٢/٢٠٠٢ق جل ح
أن  ـ “ق  ـات ل اعـ الإث هـا ق الف ا علـى م احة أو ضـ ز الاتفـاق صـ ـ ـام العـام  مـ ال
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ة أك م  و إضا ا وش ة  ون رات الال ي أحا بها ق أحا ال ال
ة أعلي م  ت وني في م ر الال ن معه ال ة الأم ال  قل ة ال ر رات ال ال
ا، إضافة إلي أنه  للقاضي الإدار أن  ه وث تعارض ب رقي في حالة ح ة ال ن
ة  ون ق الال ال اته  اه وتق م مة م إقامة دع اف ال ء أ أخ م ل

رات ق ة وال ا اته ع ال م علي إث ي ب ال د اتفاق ض ة علي وج
ة ون ل )٤٧(الال ل وني علي ال ل الال ل ح ال ج ي ل له ال ي ق ع ا  ، م

قل   .ال
ل أك  وخلاصة الق ات وال ة واسعه في ف ال ي ة تق ة سل الى أن لل

ا ال عل  ها، خاصة ما ي الفاك أو م ص سلة  ان م اء  ة س ون ت الال
اً  ال، ن ن في الارسال والاس م الان ي ت سائل ال لة م ال ل أو ا وس ال

ة.  اب ات  نها ت اصلها م س   الى 
  الخاتمة

ات عه إث ض ة ال وم ة في نها ها فق  ص ع عل ة وال ون ات الال ال
لة م ا الي ج صل الي: ت انها علي ال ال ي  ب ات وال ص ائج وال    ال

  النتائج:
ال  -١ ات ع  وسائل الات ة الاث ح ي ح ني م ع قان د ت م وج ع

ر  ن ت  الف ج قان ع ال  ه ال د الادارة، وان ما جاء  في العق
ة رق  م هات الع مها ال ي ت ات ال عاق ة ۱۸۲ال عانة  ۲۰۱۸ ل د الاس ه م

ء  ا  معه الل ها، م ات ح عاق دون اث ة في ال ي ال ال سائل الات ب
ي  ة ال ون د الادارة الال قها في العق ات العامة علي ان ي ت اع الاث الي ق

 . ر ال الف  ت ع  وسائل الات
ات الإل -٢ اع الإث اغة ق عات في ص لف ال ع اخ فى ال ة اك وني، ف ناح

وني  ر الإل عة ال لاءم مع  ي ت ات ل اع الإث ة لق ص ال يل ال ع ب
قل ل  ن م ار قان ع على إص ص ال ي، في ح ح ن ع الف كال

. ع ال ال ة  ون رات الإل ال ات    الإث

                                                                                                                       
ـازلاً  اً لـه وت لاً ضـ ـ ـاره ق ائـه اع رتـه علـى إب اء مـع ق اض على الإج م ع الاع ت ال وس

ه ا  ن م لان  أ    .”ع ال 
ـا الله )٤٧( ـي محمد ع ـ الغ اء ع عـاملات الال  :د. شـ ـة لل ائ ـة ال ا ة، ال يـ امعـة ال ـة، دار ال ون

رة،    .٤١٩، ص ٢٠٠٧الإس
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ة الإل -٣ ا ال اء  ع والفقه والق ف ال ات اع ة في الإث ها ذات ال ة وم ون
ي نهج ال  ا ت ت ة.  ن و القان ف ال ى اس ة م قل ة ال ا رة لل ق ال

ة. ون ة الإل ا عاب ال ة لاس ا في لل   ال
في  -٤ ى اس ات م وني في الإث ع الإل ال ة  ع  اء وال ف الفقه والق اع

ن دة قان و ال ف تع ال ع على ال ي ال ق ع ال ة ال ا ت أن تق ا، 
فل أداء  د ذل إلى أنها ت ع الي، و ق ال وني في ال ع الإل ر ال ل ص أف
ه  اء ه ف في إن ات ال ام تق لا ع أن اس ع، ف ديها ال ي ي ائف ال ال

فا على رات وال ة ال ة س ا عات  ح ها ال   .سلام
  التوصيات:

ن رق  .١ يل القان ع ال تع ال اح  ة  ١٥يه ال ع  ٢٠٠٤ل ب ال
ات رق  ن الاث يل قان ا تع وني و ة  ٣٥الال عة العامة ١٩٦٨ل ارة ال عات م 

ات، وذل سائل  في الاث سلة ب ات ال ة ال ة ت ح ن ص قان إضافة ن
ال الف  ال الات لة م وسائل الات ا وس سلة  ات ال ها م ال ر وغ

ض ال  ع الل والغ ة، ل و مع اب و ات  ة في الاث ائها ال وع
 . ا الام ة في ه ي رات ال ه لل ن وم القان غل    ال

ها في م .٢ ا ن عل اً ح ون عاق ال ع لل غ م ت ال ادة علي ال  ٨٤ ال
ن رق  ة  ١٨٢م القان ة، الا ان  ٢٠١٨ل م ات ال عاق ة لل ا أ ب ا ان و

عاق  ة ع ال ي لا تقل اه ر وال ال الف سائل الات عاق ب ع ل ي ال ال
ادة سالف  يل ن ال ع ع ب ال اح  ا يه ال ة، ل قل ن ال سائل الان ب

ا عاق ب ن ال . ال ل ر ال الف لة م وسائل الات ن وا وس ة الان  س
افة  .٣ ة ي  ون عاملات الإل امل لل ن م ار قان ع ال إص ال نه 

اردة في  اع العامة ال ها للق ك ت فاء ب لة، دون الاك ة ذات ال ن ائل القان ال
ة، ون رات الإل عة ال ي لا تلائ  ات ال ن الإث على أن ي ذل وف  قان

عاب  ي،   اس ق اد ال أ ال م على م ة تق ح ة م ن اد قان اع وم ق
ع، وذل مع  ة أو ال ا ال ال عاق أو أش ر في ن ال زه العل م ت ف كافة ما 

ة ي ات ال ه ال اجهة ه اع العامة ل ع الق م إغفال ت  .ع
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  المراجعائمة ق
: المراجع باللغ

ً
  ة العربية:أولا

  الكتب والمؤلفات العامة: أ: 
ى، .١ ا ال رة،  إب عارف الإس أة ال عة الأولى، م د الإدارة، ال   . ۲۰۰۹العق
ل، .٢ ان ج ال ع ا محمد علي، ج ام العق  إب ام إب اب الأول، أح د الإدارة، ال العق

ن رق  ة  ٨٩الإدار وفقا للقان ف ۱۹۹۸ل ه ال ة ولائ ه عة الأولى، دار ال ة، ال
ة، ة، القاه  .۲۰۰۳ الع

ا ن سع  .٣ عارف، إب أة ال عة الأولى، م اص، ال ائي ال ن الق ، القان
رة،   .١٩٧٤ الإس

ة  أب ز محمد، .٤ عي  اف ال أ الاع ات مع م ة في الاث اع الف اق الق ن ات
ة، دار ال ون ة الإل ا ة، ال ة الع  ، ٢٠٠٦ه

ح .٥ ع أح ع ال ة،  :أب س اخل قاتها في وزارة ال ها وت ة ماه ون الإدارة الال
ل رق  ة، ال ث ال لة  ر  ل ٣٠ م ادر في ي  .٢٠٠٦، ال

ا  .٦ اد، أح إب ة، إع اه الفقه لاف في ال ان الاخ ة مع ب ات ال ق الإث  ،
ي وأصل اعة،  علاء ال ة لل ي ة ال عة القاه ، م ا   ۱۹۸۵أح إب

ة .٧ ا ع عة أح إب ات، ال اي ات وال اق ن ال ة، قان عات ال عة ال ، م
ادسة،   .٢٠١٢ ال

ا الله، .٨ اف العامة وفقا ل  أح ال ع وعات ال اكة في م د ال ني لعق ام القان ال
ن رق  ة  ٦٧لقان ات  ٢٠١٠ل اق ام ال ة، دراسة مقارنة ب اد ة والاق ن وآثارها القان

عة الأولى  ة، ال ات، دار الع اي   ۲۰۱۱وال
٩.  ، ار ة، أح اله ة الع ه اص، دار ال ولي ال ن ال ة العاق ال في القان ا ح

۲۰۰۰  
١٠.  ، ي، القأح ح أب س ام، دار الف الع ادر الال ة، م   م، ١٩٦٣اه
ي .١١ ف ال  :أح ش
ة  - ، س اة، م عة ناد الق ارة،  ة وال ن اد ال ات في ال اع الإث   . ٢٠٠٤ق
ة  - ادر الإراد اب الأول، ال ام، ال ادر الال ء الأول، م ام، ال ة الال - العق(ن

ة،  ة، القاه ة الع ه دة)، دار ال ف   .۲۰۰۳الإرادة ال
ان ع .١٢ دة، أح ش ل عة لى ال ة، ال ون مة الإل ل ال ة العامة في  اق ال

رة،  امعي، الإس   م۲۰۱۰الأولى، دار الف ال
 أح ع ال سلامة: .١٣
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ة،  - ة، القاه ة الع ه عة الأولى، دار ال عي، ال اص ال ولي ال ن ال   . ۲۰۰۲القان
ة  - ه عة الأولى، دار ال ولي، ال ن العق ال ة، قان ة، القاه  م٢٠٠٠ -٢٠٠١الع
ة  - ه ة، دار ال ول ارة ال ن ال اص وقان ولي ال ن ال ل ب القان ولي ال ة العق ال ن

ة،    .١٩٨٨الع
  ب: الكتب القانونية المتخصصة:

ل،  .١ قي أب الل س ا ال ي، إب ل ال العل ة، م ون عاملات الإل ة لل ن ان القان ال
 ،   .٢٠٠٣ال

٢.  ، اه عة أسامة أب ال م  ، ة، م ن ، دار ال القان ن عاق ع الأن ال
٢٠٠٢. 

ر، .٣ امعة  أسامة أح ب وني، دراسة مقارنة، دار ال عاق الإل هل في ال ة ال ا ح
رة  ، الإس ة لل ي   .٢٠٠٥ال

ح .٤ ع ع الإرادة في العق الإلخال ح ع ال ة، ، ال ة الع ه وني، دار ال
ة    .٢٠٠٥القاه

٥. ، ا وح إب رة  خال م ي، الإس وني، دار الف الع ام العق الإل   .٢٠٠٦إب
عة الأولى، دار  .٦ ة، ال ي ال ال ات الات عاق ع تق ال، ال س حام ع الع ال

ة  ة، القاه ة الع ه   .٢٠٠٠ال
از  .٧ مي ال اح ب ام  ،ع الف اني، ال اب ال ة، ال ة الع ون ارة الإل مة في ال مق

عة  رة،  امعي، الإس ي، دار الف ال ن ة ال ون ارة الإل ني لل   .٢٠٠٣القان
٨. ، هاو اح ال ر ع الف ة  ق ون ارة الإل ة وال ف ه ال وني ولائ ع الإل ن ال قان

ع ال والع ون تارخ.في ال ة، ب ة، القاه ة الع ه ي، دار ال   ي والأج
٩. ، ل درة،  ماج راغ ال ة، الاس ي امعة ال وني، دار ال  .٢٠٠٧العق الادار الال

ومي، .١٠ عات  محمد أم ال عة الأولى، دار ال ، ال ن وني ع الان عاق الإل ال
رة  ة، الإس ام  .٢٠٠٤ال

  توراه والماجستير:الدك ت: رسائل
مي - ١ ا أح سع زم ة، رسالة  :إب ون ارة الال ازعات ال اج ال في م ن ال القان

 ، ق ع ش راه، حق  .٢٠١٠د
ي - ٢ ا ع الل الغ ة م وجهة ن  :إب ون مة الال وع ال اح م ات ن ل م

ة، رسالة  زارات الفل ا في ال امعة الإدارة العل ال، ال ارة ودارة الأع ة ال ل  ، ماج
 ، ة، فل غ ة،   .٢٠٠٦الإسلام
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ا ع علي آل علي  - ٣ ان،  :إب ق حل راه، حق وني دراسة مقارنة، رسالة د العق الإل
٢٠١٠. 

لي، - ٤ ان،  أح خال الع ة، ع ن ة القان ، دراسة مقارنة، ال ن عاق ع  الأن ال
عة الأر   .٢٠٠٢دن، 

اد، - ٥ ان  ق  أح ع ق ة ال ل راه،  د الإدارة، رسالة د ة العامة في العق ل اه ال م
ة،    ١٩٧٣جامعة القاه

، أح - ٦ ات في الإدار   القاض دور محمد اف ق  رسالة .الإث ق ة ال ل راه،  ،  د
 .٢٠١٥ .أس جامعة

  ث: الات والدوريات والمقالات:
ا  .١ ل،إب قي أب الل س ل  ال ل ن الإماراتي، ال ام القان ء أح وني في ض ام العق الإل إب

ة  ة والأم ن ان القان ل ال ت الأول ح م لل ي،  مق ن الع وني للقان الإل
ة، دبي ون ات الإل ل اقعة ما ب -الع ة ال ة، في الف ة ال  ٢٤/٢٨ الإمارات الع

ل  وني الآتي:۲۰۰۳أب ا الإل اح ع ال   )http://www.Ketabfm.com(، م
۲. : ي ف ال  أح ش
ل  - ي الأول ح ت العل ات، ال ة في الإث ة على دعامات ور ون ة الإل ا ة ال ح

ة  ن راسات القان ث وال ة، م ال ون ات الإل ل ة للع ة والأم ن ان القان ال
ة دبي، ة ش ة، أكاد ة ال ل  ٢٨ - ٢٦ الإمارات الع   ۲۰۰۳إب

اص  - ن ال مي القان بل راه ل اته، دروس ال ة، ت العق وث ون ارة الإل د ال عق
ق  ق ة ال ل ة،  ول ارة ال ن ال ،  –وقان  ،٢٠٠٠جامعة ع ش

ال سلامة، .٣ اق أم تلاق، م  أح ع اص ف ولي ال ن ال ن والقان ن الإن ت القان
ل  ة، ال ة ال ن، جامعة الإمارات الع عة والقان ة ال ل  ، ن ت والإن وال

ة ٢٠٠٠ماي  ٣-١الأول م  ال عة ال   م٢٠٠٤، ال
٤.  ، اه ارأسامة أب ال م ة  ائي  ال الق ب الآلي في ال اس ام ال  .اس

، ي  اي د ي اة، ع لة الق ة، م ائ  .۱۹۹۰ن الاب
٥.  ، ي ف ش ال ف ت ث اش وني، م ال ة لل الال ائ ة ال ا ال

راسات، دبي،  قع  ٢٠٠٣وال ر على ال  م
وني  . http:www.arablawifo.orgالال

٦. ، ف محمد ع ال ال ات  أش وني في ال إدارة وأرشفة رسائل ال الال
ر  ة،  م م ة CYBRARIANS JOURNAL لةال ون لة دورة ال ، م
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د  مات، الع عل ات وال ال ال ة في م ة م ة م ل ن  ٩ف اح ٢٠٠٦ي ، م
الي: قع ال ن على ال ة الإن   http://www.journal.cybraians.orgعلى ش

اف .٧ سف، الاع ل ي ة في  اس ون ع الال ا ات وال ال ني  عات القان قارنة،ال  ال
د  ة، الع ن لة دراسات قان اني،م اد، ال  .٢٠٠١ غ

٨. ، ي ف ة  ا عاون مع ال ال ة  ي ات ال ج ل قى ال  ت ال ل في ال
اش وني ال فع الال ات ال ة ل ائ في  -ال ة ال  ،١٤/١٢/٢٠٠٥ال ج

م  ادرة ي  .٢٠٠٥د  ١٥ال
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